
السيد الوزير المحترم،

شلت أزمة ملف الساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قطاعا حيويا كقطاع التعليم، وقد عرف تعاطفا كبيرا من قبل السرة 

التعليمية الغارقة كذلك في عدة مشاكل لسنين عديدة. وكذلك من أولياء التلميذ.

إن مسؤولية الحكومة قائمة في هذا الملف، وقد تساءلنا في إبانه كيف نتوجه لرفع جودة التعليم بإقرار التعاقد مع استمرار 

التوظيف على قلته فنتج أستاذا من الدرجة العليا بموجب قانون الوظيفة العمومية، وأستاذا من الدرجة الدنيا في غياب إطار 

قانوني واضح.

لذا نسائلكم السيد الوزير:

-ماهي مقاربة الحكومة لحل أزمة الساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إطار يحفظ كرامتهم ويسهم في رفع جودة التعليم؟

وتقبلوا السيد الوزير فائق الحترام والتقدير.

مجلس المستشارين                

الفريق الستقللي للوحدة والتعادلية
29/03/2019 الرباط في: 

إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

ملف الساتذة الذين فرض عليهم التعاقدالموضوع :سؤال شفوي حول

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

446 4 رقم السؤال: 

عادي نوع السؤال: 

خديجة الزومي

وتقبلوا أسمى التقدير والحترام

إمضاء :


